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في حوار بين التجار والمالية  
المغالاة في فرض الضرائب يعرقل الحياة الاقتصادية ودورة الإنتاج 

الـضرائـب مـورد مـن مـوارد الـدولـة في الـعصر الحـديـث ، ووسـيلة مـالـية لـتدخـل الـدولـة في الحـياة الاقـتصاديـة والاجـتماعـية. فهـي 
عـبارة عـن اقـتطاع جـزء مـن دخـل المكلفين لـتمويـل بـعض أعـباء الحـياة الـعامـة. لـكن المـغالاة في تحـديـد هـذا الجـزء يـؤدي غـالـبا إلى عـرقـلة 
الحـياة الإقـتصاديـة ويـشكل عـقبة أمـام دورة الإنـتاج. فـكما يـقال في المـثل : كـي لا يفنى الـغنم ، فـالـتوازن مـطلوب وطـغيان طـرف عـلى 
آخـر سـيؤدي إلى خـلل يـصعب إصـلاحـه ، وُيخـل بـقصد المشـرّع مـن فـرضـه لـلضرائـب. فـمن يـربـح 800.000 ل.س فـأكـثر يخـضع 
لشـريحـة ال 45% ثم يـضاف عـليه 30% مجـهود حـربي و10% إدارة محـلية وغـالـبا هـناك 10% غـرامـات وفـوائـد تـأخير ، ممـا يعني أن 
المـكلف يسـدد 69.3 % منـ دخلـه ، وهذـا لا يطـاق في أي مهـنة ولا يسـاعدـ في تحقيق أيةـ توـسعـات في الأعمـال. فاـلتـطويرـ والتـنمية لا 
يـقومـان إلا بـتوافـر مـشاريـع كبيرة تسـتلزم رؤوس أمـوال كبيرة ، وهـذا لا يمـكن تحـقيقه في ظـل نـظام ضـريبي كـالـذي تخـضع لـه المـشاريـع 

والأعمال في أيامنا هذه. 
وأمـام هـذا الـواقـع ، وبسـبب الـضرر الـذي يـلحق بـالـتجار خـاصـة أولـئك الـذيـن يخـضعون لـضريـبة الأربـاح الحـقيقة، فـقد دعـت 
غـرفـة تجـارة وصـناعـة حمـاة مـديـريـة مـالـية حمـاة لـعقد اجـتماع بـغية مـناقـشة مـواضـيع تـتعلق بـضريـبة الأربـاح الحـقيقية أمـلا في الخـروج 

بتوصيات تكون أساسا في تعديلات مفيدة للتشريعات المالية والضريبية المرتقبة.  
تلخصت خطة عمل مديرية مالية حماة  حسب كلمة السيد المدير بما يلي : 

إن أبواب مديرية مالية حماة مفتوحة لأي مراجع. •
الـتعامـل يـتم بـشفافـية بمـوجـب الـقوانين والأنـظمة ولا يـوجـد تـكليف إلا وعـليه تـوقـيع خبير المـهنة وأي تـكليف قـابـل لـلمناقـشة •

في حماة أو في دمشق. 
كـما دعـى السـيد مـديـر المـالـية لـعقد إجـتماعـات دوريـة مـع غـرفـة تجـارة وصـناعـة حمـاة كـما هـو الحـال مـع بـاقـي الـنقابـات •

والجـمعيات المـهنية الأخـرى وذلـك لـتقريـب وجـهات الـنظر فـالاسـتفسار والـسؤال يـؤديـان إلى الـتوضـيح والابـتعاد عـن 
الأخطاء والإشكالات. 

تبحث مديرية المالية عن التعاون مع المكلف وصولا للحقيقة. •

أما الأسئلة والاستفسارات الموجهة فكانت كالتالي :  
- لماذا تكلف غرفة تجارة وصناعة حماة بالضرائب ؟ لماذا تكلف الأراضي الزراعية بالضرائب ؟ أليست هي معفاة منها ؟ 
- لماذا ترجع مالية حماة على ورثة المتوفى بضريبة التركات ل 4-6 سنوات مضت والقانون لا يسمح إلا بسنة واحدة؟ 

- لماذا تخضع بيوت السكن في بعض المناطق للضرائب بينما هي معفاة منها ؟ 
- لمـاذا يجبر الـقطاع الـعام عـلى الشـراء مـن شـركـة التجـزئـة الأمـر الـذي يـؤدي إلى الشـراء مـن تجـار دمـشق وحـرمـان تجـار حمـاة مـن 

المنافسة وتقديم البديل الأفضل ؟ 
- ما الفرق بين الربح الحقيقي والربح الصافي ؟ 

- هـل هـناك قـانـون يـلزم مـديـريـات المـالـية بـتطبيق نسـبة عـلى الـتجار أي مـا يـسمى بسـياسـة الإنجـاز  ؟ ، وبـأي آلـية أو مـوضـوعـية 
يـتم تحـديـد الـربـح مـن قـبل المـالـية دون رأي المـكلف ؟ وعـليه فـلا عبرة لأيـة مـصاريـف أو اهـتلاكـات أو ديـون مـشكوك ªـا أو 

معدومة وكذلك لا عبرة لأي من مصاريف المياه والكهرباء والنظافة ....إلخ . 
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- هـل يـقوم خبراء المـهنة المحـلفين - الـذيـن لا يـتم اخـتيارهـم مـالم تـرض عـنهم مـديـريـة المـالـية – بـأداء عـملهم بـشكل فـعلي فـيتم 
مراعاة حالة كل مكلف على حدة وبشكل واقعي وحقيقي ؟  

- هـل هـناك قـانـون يـعترف بـالـربـح ولا يـعترف بـالخـسارة ؟ وهـل هـناك سـياسـة لـدى مـديـريـات المـالـية لـقياس تـبدل الأربـاح 
والخسائر حسب الزمان والمكان ؟ 

- لمـاذا يجبر المـكلف عـلى تـقديم بـيانـه ضـمن مهـلة محـددة ويـتعرض لـلغرامـات والجـزاءات في حـال الـتأخـر ، ولايـوجـد مـا يجبر 
مراقبي المالية في إصدار التكليف ضمن فترة محددة حتى لا يتعرض المكلف لغرامات وفوائد تأخير ؟ 

- لمـاذا يجبر المـكلف عـلى تـقديم دفـاتـر ممـهورة ، ويـغّرم في حـال عـدم مهـرهـا ؟ بـينما مـراقـب المـالـية يـعمل ªـا أو يـتركـها حسـب مـا 
يحلو له دون ضابط ؟ 

- لمـاذا  ُيـبلّغ مـكلفي تجـارة الأغـنام بـأنـه لا ضـريـبة عـليهم ثم وبـعد مـضي سـبع سـنوات يـفاجـأون بـتكليف لمـا مـضى مـن السنين ؟ 
وطـبعا الـتكليف حسـب سـياسـة الإنجـاز دون الـنظر لأي تـكلفة محـققة كـتكالـيف الـشحن والـنفوق والمـرض والـعلاج ومـصاريـف 

الحجر الصحي وما إلى ذلك من تكاليف. مما يعني الظلم الأكيد للبعض ! 
- لمـاذا لا يـلغى رسـم طـابـع عـقد تـأسـيس شـركـات الاسـتثمار المـرخـصة بمـوجـب قـاتـون الاسـتثمار رقـم 10 ؟ عـلما بـأن كثيرا مـن 
المسـتثمريـن يحجـمون عـن تـأسـيس مـشاريـعهم بسـبب هـذا الـرسـم الـذي يـبلغ 1.5% مـن رأس المـال فـالمشـروع الـذي يـبلغ رأس 
مـالـه 100 مـليون سـيسدد مـليون ونـصف ليرة سـوريـة كـرسـم طـابـع عـقد ، وهـذا عـامـل نـبذ لا عـامـل جـذب لـلاسـتثمارات ، 
فـالـقانـون المـذكـور أعـفى المـشاريـع مـن 5-7 سـنوات فـما المـانـع مـن إعـفاء هـذه الشـركـات مـن رسـم طـابـع الـعقد عـلما أن مـصر 

مثلا تعفي الشركات 15 سنة من ضريبة الدخل. 
- هـناك حـالات ازدواج ضـريبي يخـضع لهـا المـكلف ، فـمثلا إن المـكلف الـذي يـبيع مـادة مـا كـالمـكيفات مـثلا ويخـضع لـضريـبة 
الأربـاح الحـقيقية حسـب الأصـول ، إذا قـدم عـرضـا أو أجـرى عـقدا عـلى بـيع عـددا مـن المـكيفات لجـهة مـا ، فـإن المـالـية تـكلفه 
بـالـعقد عـلى أسـاس التعهـدات بـشكل مسـتقل عـلى الـرغـم مـن أنـه يسـدد عـلى نـفس الـنشاط ضـريـبة أربـاح حـقيقية بـشكل سـنوي. 

فالمكلف لم يمارس نشاطا غير نشاطه ومع ذلك فقد تم تكليفه بضريبتين نوعيتين على نفس النشاط. 

في الحـقيقة إن الـعلاقـة بين المـكلف ومـديـريـات المـالـية يـشوªـا الكثير مـن عـدم الـوضـوح الـذي يـؤدي بـالـنتيجة إلى غبن المـكلف في 
الـغالـب. والـتعاون الـذي تـطلبه المـالـية لا يمـكن أن يـتحقق طـالمـا أن مـراقـبيها يـلمّون جـيدا بـالـقوانين وتفسـيرا·ـا بـينما لا يـدري المـكلف عـنها 
شـيء. كـما أن لجـوء مـديـريـات المـالـية إلى تـوقـيع بـعض المكلفين عـلى صـك تـكليف أبـيض فـيه غبن واجـحاف ولا يجـوز شـرعـا و لاقـانـونـا. 
فـالمـكلف بمـثابـة المسـترسـل والمـالـية بمـثابـة الـقاضـي والخـصم. كـما أن الاجـتماعـات الـدوريـة لـن تـفي بـالـغرض طـالمـا أن تـوجـهات وزارة المـالـية 
وقـوانـينها تـتطلع لـتحقيق زيـادة في المـتحصلات بنسـب مـتصاعـدة سـنويـا بـناء عـلى مـا قـبلها مـن سـنوات دون الـنظر لحـالـة الأسـواق ولحـالـة 
المكلفين الأمـر الـذي يـؤدي إلى إفـلاس أو شـبه إفـلاس لـفئة مـن المكلفين أو عـلى الأقـل عـزوفـهم عـن مـهنهم. فـلا أدري مـا هـو مـوقـف 
الحـكومـة فـيما لـو أحجـم تجـار المـاشـية عـن عـملهم وأدى ذلـك إلى زعـزعـة الاسـتقرار الـغذائـي في الـبلد ؟ فـلا المـطلوب  إعـفاؤهـم مـن 

الضرائب ولا امتصاص كامل أرباحهم ، فلا أحد يعمل مجانا. وهذا ما ينطبق على تجار ومصدري الخضار والفواكه. 
لـقد تـكرر في الاجـتماع عـبارة "حسـب الـقوانين والأنـظمة" أكـثر مـن ثـلاثين مـرة مـن قـبل السـيديـن مـديـر مـالـية حمـاة ومـديـر 
شـركـة التجـزئـة "عـضو غـرفـة تجـارة وصـناعـة حمـاة عـن الـقطاع الـعام" أكـثر مـن ثـلاثين مـرة ، وكـأن مـديـريـة المـالـية مـلتزمـة وحـدهـا بـالـقوانين 
والأنـظمة ! إن الـقانـون يـلزم كـلا مـن مـديـريـة مـالـية حمـاة والمكلفين عـلى تحـقيق الأربـاح بمـوجـب دفـاتـر محـاسـبية أصـولـية ممـهورة مـن قـبل 
ديـوان مـالـية حمـاة أو محـكمة الـبدايـة المـدنـية. وتـنظم الحـسابـات وتـشاهـد مـن قـبل محـاسـب قـانـوني ، ويمـثل الـتجار مـندوب أو خبير المـهنة 
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لمـعرفـته بـأحـوال الـسوق وبـأحـوال الـتجار الـشخصية والمـهنية ، وبـذلـك يـصبح الـتكليف أقـرب مـا يـكون إلى الحـقيقة. لـكن تـوجـه مـديـريـات 
المـالـية نحـو تحـقيق تـكالـيفها عـلى أسـاس سـياسـة الإنجـاز ألـغى الـعمل بـالـنظام الـذي أوضـحناه طـبقا لـلقانـون ، عـلما أن هـذه السـياسـة قـد 
ارتـأ·ـا وزارة المـالـية لانجـاز سـنوات الـتراكـم التي وجـدت بـشكل طـارئ إلا أن الـوزارة اسـتسهلت الـعمل ªـذه السـياسـة. وممـا يـعيب هـذه 
السـياسـة أن مـوضـوعـيتها تـتبع مـزاج مـن يـضع الـتكليف ونسـبة الإنجـاز وتحـديـد الـربـح المـحقق ، فـأصـبحت بـذلـك سـيفا مسـلطا عـلى 
المكلفين ممـا جـعلهم يـشعرون بـالمـحابـاة وبـالـظلم الشـديـد ، حتى أن أحـد الحـضور ا·ـم المـالـية بـأ½ـا تـكيل بمـكيالين وطـالـب بـكشف تـكالـيف 

متماثلة لبيان ذلك.  
إن تـطبيق الـعمل بـالـدفـاتـر المـحاسـبية يـعكس حـالـة الأسـواق بـشكل عـام ، ويظهـر حـالـة كـل مـكلف عـلى حـدة بـشكل خـاص. 
فـليس لجـميع المكلفين نـفس طـريـقة الـعمل ونـفس الأسـلوب ، فـزيـادة الـتكالـيف أو تـذبـذب الأسـعار تـؤثـر عـلى الأربـاح ويـنعكس ذلـك 
جـليا في الـدفـاتـر. كـما أن تـصديـق المـحاسـب الـقانـوني عـلى الـدفـاتـر والحـسابـات يـساعـد في ضـبط إظـهار الأربـاح وإخـضاعـها لـلضريـبة 
بـشكل عـادل عـلى الأقـل مـن الـوجـهة الـقانـونـية. أمـا عـن ·ـمة المـكلف بـأنـه غير صـادق أو أنـه يتهـرب بـأسـالـيب مـتعددة ، فهـذا لا يـعفي مـن 
تـطبيق الـقانـون فـإن تخـطئ في الـعفو أفـضل مـن أن تـظلم. فـفي جمـيع دول الـعالم المـكلف صـادق رغـم امـكانـية عـكس ذلـك فـعلى المـدى 
الـطويـل وعـلى مـر الأجـيال لابـد أن تسـتقيم الأمـور. كـما أن الـذكـاء والحـرص مـشهود بـه لـلمكلف ولـلمراقـب ولا بـأس مـن لـعبة الأذكـياء 
كـما تـفعل دوائـر المـالـية في الـدول المـتقدمـة مـع مـكلفيها ، فـلا بـأس أن تـقدم مـديـريـة المـالـية جـوائـز بـالـسحب عـلى أرقـام فـواتير المسـتهلكين 
ممـا يـشجع المسـتهلكين عـلى طـلب الـفاتـورة والاحـتفاظ ªـا ، وتـكون هـذه الـفواتير بمـثابـة دلـيل عـلى رقـم أعـمال الـتجار . كـما أن الـتحول 
مـن الـضرائـب المـباشـرة إلى غير المـباشـرة أو بـالـعكس حسـب كـل صـناعـة أو تجـارة أمـر مـفيد. ومـن الـضروري مـلاحـظة أن مـا يـدفـعه الـتاجـر 

من ضرائب يعكسها على تكاليفه فيستردها بشكل أو بآخر والنتيجة أن المستهلك هو الذي يسدد الضرائب. 
وتجـدر الإشـارة إلى ضـرورة محـاربـة جهـل المكلفين بـالـقوانين والتشـريـعات المـالـية ، كـأن تنشـر وزارة المـالـية كـل مـايـتعلق 
بـالتشـريـعات الـناظـمة لـلضرائـب في كـتاب واحـد وأن تـعممه غـرف الـتجارة والـصناعـة عـلى أعـضائـها. كـما يـترتـب عـلى غـرف الـتجارة 
والـصناعـة أن تـسعى لجـلب خبراء مـاليين لإلـقاء محـاضـرات تـثقيفية وتـعليمية في هـذا المـجال عـلى أعـضائـها فـالـغرف مـقصرة في هـذه 

النواحي العلمية ولدي تجربة طويلة مع غرفة تجارة وصناعة حماة فلا أذن صاغية في هذا المجال. 
كـما أن إعـطاء الـقضاء دوره في الـقضايـا التي تـتعلق بـدعـاوى المـالـية في كـل محـافـظة عـلى حـدة أمـر مـفيد لـكلا الجـانبين سـواء 

المكلف أومديرية المالية ، وكل من يشعر  بأنه مغبون فليلجأ إلى القضاء للوصول إلى حقه الذي يظن أنه له. 
ولابـد مـن الإشـارة إلى تـعميم وزارة الإدارة المحـلية رقـم 16/63/د تـاريـخ 14/12/2000 المـتضمن إتـاحـة فـرص المـنافـسة 
لـلقطاعين الخـاص والـعام لـتقديم السـلعة والخـدمـة الأفـضل بـالـسعر الأمـثل لمـا في ذلـك مـن تحـقيق المـصلحة الـعامـة ومـصلحة الجـهة المـعنية حين 
الإعـلان عـلى مـشاريـع الـعقود ووضـع دفـاتـر شـروطـها وكـشوفـها الـتقديـريـة. لـذلـك يجـب وقـف دور شـركـة التجـزئـة كشـركـة وسـيطة تحـصل 
عـلى أربـاح وهمـية نـاجمـة عـن إكـراه بـعض أطـراف الـقطاع الـعام عـلى الشـراء مـنها عـلما بـأن تـلك الـعمليات تـتم في الخـفاء وبشـروط مجـحفة 
لـلقطاع الـعام ممـا يـرفـع تـكالـيف الـقطاع الـعام ويحـرجـه في الـظهور بـوضـع خـاسـر بـشكل مسـتمر ، فـضلا عـن تنشـيط الـدورة الـتجاريـة 

والانتاجية في كل بلد على حدة. 

سامر مظهر قنطقجي


